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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اقسام افعال الرسول  
الكلمات المفتاحية: اقسام-افعال
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  أقسام افعال الرسول
II. موضوع المقالة 
القسم الخامس: ما أبهمه ( لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلًا، وحكم هذا القسم أن فيه خلافًا بين العلماء، فالقول الأول يُقتدى به في ذلك، والقول الثاني لا يُقتدى به في ذلك.

القسم السادس: ما يفعله ما غيره عقوبة. قال الزركشي: "فلا شك أنه واجب عليه، وإنما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعنى قياسًا عليه، أما على الظاهر". 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: "ما يفعله مع غيره إن تعلَّق بالنبي ( أحد طرفيه كالبيوع ،والأنكحة فظاهر المذهب، وعليه جمهور الفقهاء أنه محمول على الجواز في غيره، مستدلّ على إباحته، واختلفوا في وجوب أوصافه على حسب اختلافهم فيما يأتيه من عباداتهم، وإن فعله بين شخصين متداعيين، أو على جهة التوسط؛ فهو محمول على الوجوب بلا خلاف، ويجري مجرى القضاء والحكم. قال: وما تصرف فيه من أملاك الغير فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة". 

القسم السابع: ما يفعله مع غيره إعطاءً. قال الزركشي: وقد حكى الرافعي وجهين في أن الرضخ -وهو الإعطاء من الغنيمة-للعبيد والنساء والصبيان مستحب أو واجب. قال: والمشهور وجوبه، لم يترك رسول الله ( الرضخ قط، ولنا فيه أسوة حسنة.

القسم الثامن: الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بيانًا كقوله ( ((صلوا كما رأيتموني أُصلي))، و((خذوا عني مناسككم))، فحكم هذا القسم أنه دليل في حقنا، وواجب علينا، وإن ورد بيانًا لمجمل؛ كان حكمه حكم ذلك المجمل إن كان واجبًا فواجب، وإن كان مندوبًا فمندوب، كأفعال الحج والعمرة، وصلاة الفرد والكسوف.

قال الأستاذ أبو منصور: "وهذا على القول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومن أباه منع بيان المجمل بالفعل المتأخر عنه". وهذا القسم أثار فيه ابن دقيق العيد بحثًا، وهو أن الخطاب المجمل مبيِّن بأول الأفعال وقوعًا، فإذا تبيَّن بذلك الفعل؛ لم يكن ما وقع بعده بيانًا لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلًا مجردًا لا يدل على الوجوب، مثاله قوله (: { ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ } [البقرة: 43]، وصح عن النبي ( أنه افتتح الصلاة بعد التكبير بدعاء الاستفتاح، وفي حديث عائشة < أنه افتتحها بعد التكبير بالفاتحة، فيتعارضان إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانًا، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجوب ذلك الدليل؛ بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلًا للنبي ( وسبقنا له.

وإن لم يكن كذلك بل ورد ابتداءً، فحكمه أنه إن عُلمت صفته في حقه من وجوب، أو ندب، أو إباحة؛ فاختلفوا في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن أمته مثله، إلا أن يدل على تخصيصه به دليل، وصححه الزركشي، وقال الشوكاني: "وهو الحق".

القول الثاني: هو مثل الفعل الذي لم تُعلم صفته، وهو قول القاضي أبي بكر.

القول الثالث: هو مثل الفعل الذي لم تُعلم صفته في العبادات دون غيرها، وبه قال أبو علي بن خلاد من المعتزلة.

القول الرابع: الوقف، قاله الرازي، وحكى ابن السمعاني عن أبي بكر الدقاق: "أنه لا يكون شرعًا لنا إلا بدليل يدل عليه"، ثم قال ابن السمعاني: "هكذا أورده الأصحاب". 

ورجح الشوكاني أن ما فعله على جهة التقربسواء عُرف أنه فعله على جهة التقرب، أو لم يُعرف؛ فإنه شرعٌ لنا إلا أن يقوم دليل على تخصيصه به. 

وقال أبو شامة: "هذه المسألة لم يُفصح عنها المحققون، وأنا أقول: إذا علمنا أن فعله على طريق الوجوب؛ فإن علمناه واجبًا عليه وعلينا، فلا حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب علينا، بل مرجعنا إلى الدليل الدالّ على عدم خصوصيته، وإن علمناه مختصًّا به؛ فقد مر الكلام في خصائصه، وإن شككنا فلا دليل الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب في ما لم تُعلم صفته، فلا حاجة إلى فرض هذه المسألة، وهي أنه معلوم الصفة أولًا، وإن علمنا أنه أوقعه ندبًا؛ فهو على اختيارنا الندب في مجهول الصفة، أو مباحًا فهو الذي لم يظهر فيه قصد الكربة".

أما الفعل إذا لم تُعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد الكربة، وصفه الإمام أبو شامة بأنه عمدة الباب، والمقصود الأصلي بهذه التقسيمات، وأن الفقهاء أرباب المذاهب والأصوليين اختلفوا فيه على سبعة أقوال:

القول الأول: أنه بمجرده يدل على وجوب مثله على الأمة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، نقل القاضي أبو بكر هذا القول عن مالك وأصحابه. قال المازري: أشار ابن خويز من جاد إلى أنه مذهب مالك، وقال: وجدته في موطئه يستدل بأفعال النبي ( كما يستدل بأقواله، وأكثر أهل العراق منهم الكرخي، وبه قال جماعة من المعتزلة، ومن الشافعية ابن سريج، وأبو بكر الإصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال: هو الأظهر على مذهب الشافعي.

قال أبو شامة: "ويدل على صحَّة ذلك -يعني: على صحة النسبة إلى الشافعي- مسألة لا يقرأ القرآن جنب"، استدلَّ فيها الشافعي بفعل النبي ( كما ذكره الحافظ أبي بكر البيهقي في كتاب (المعرفة)، واختاره ابن الخطيب في كتاب (المعالم), وقال المختار: "أن كل ما أتى به النبي ( وجب علينا أن نأتي بمثله إلا إذا دلَّ دليل منفصل على خلافه" واستدلوا على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول بمثل ما ورد في الاستدلال على حجية السنة، وقد مر بيانه.

القول الثاني: أنه للندب، وقد حكاه الجويني في (البرهان) عن الشافعي، فقال: "في كلام الشافعي ما يدل عليه". وقال الرازي في (المحصول): "إن هذا القول نُسب إلى الشافعي". وذكر الزركشي في (البحر) أنه حكاه عن القفال، وأبي حامد المروزي. واستدل القائلون بهذا القول بالقرآن والإجماع والمعقول.

ووجه الدلالة أن التأسِّي لو كان واجبًا لقال عليكم، فلما قال {ﯱ}؛ دلَّ على عدم الوجوب، ولما أتت الأسوة دلَّ على رجحان جانب الفعل على الترك، فلم يكن مباحًا. 

وأما الإجماع فهو أنا رأينا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي ( وذلك يدل على انعقاد الإجماع على أنه يفيد الندب؛ لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان.

وأما المعقول: فهو أن فعله إما أن يكون راجحًا على العدم،أو مساويًا له، أو دونه، والأول متعين؛ لأن الثاني والثالث مستلزمان أن يكون فعله عبثًا وهو باطل، وإذا تعين أنه راجح على العدم؛ فالراجح على العدم قد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، والمتيقن هو الندب.

وأجيب عن الآية بأن التأسي هو إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه عليه، فلو فعله واجبًا أو مباحًا، وفعلناه مندوبًا؛ لما حصل التأسي. وأجيب عن الإجماع بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، باحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أُخر، وأجيب عن المعقول بأنا لا نسلم أن فعل المباح عبث؛ لأن العبث هو الخالي عن الغرض، فإذا حصل في المباح منفعة ناجزة؛ لم يكن عبثًا من حيث حصول النفع به، وخرج عن العبث ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي ( ومتابعته في أفعاله بيِّن، فلا يُعدُّ من أقسام العبث.

القول الثالث: أنه للإباحة. قال الرازي في (المحصول): "وهو قول مالك"، ولم يحكِ الجويني قول الإباحة هاهنا؛ لأن قصد القربة لا يُجامع استواء الطرفين، لكن حكاه غيره عن الرازي، وكذلك حكاه ابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب؛ حملًا على أقل الأحوال، واحتج من قال بهذا القول بأنه قد ثبت أن فعله ( لا يجوز أن يكون صادرًا على وجه يقتضي الإثم، وذلك لعصمته ( فثبت أنه لا بد أن يكون إما مباحًا، أو مندوبًا، أو واجبًا.

وهذه الأقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل، فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل؛ فثبت بهذا أنه لا حرج في فعله، كما أنه لا رُجحان في فعله، فكان مباحًا، وهذا هو المتيقن؛ فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن.

والجواب عن هذا الاستدلال: أن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة، وظهورها ينافي مجرد الإباحة، وإلا لزم ألا يكون لظهورها معنًى يُعتدُّ به.

القول الرابع: الوقف، قال الرازي في (المحصول): "وهو قول الصيرفي، وأكثر المعتزلة، وهو المختار، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وحكاه أيضًا عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، وحكاه في (اللمع) عن الصيرفي، وأكثر المتكلمين". 
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